كتاب دورى رقم 15 لسنة 2001 
فى شأن

التأمين على العمالة المؤقتة 

     تقضى المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 معدلا بالقانون رقم 19 لسنه 2001 بأن يخضع كل من تربطه علاقة عمل بإحدى وحدات الجهاز الإدارى  للدولة أو الهيئات العامة أحكام القانون المشار إليه سواء كانت علاقتهم بها علاقة لائحيه أو  تعاقديه وسواء كانت دائمة أو موقته أو عرضيه .

     وبناء عليه صدر كتاب دورى الصندوق رقم  9 لسنه 2001 بشأن قواعد تحديد أجر الاشتراك وكيفيه أداء حصة صاحب العمل فى الاشتراكات بالنسبة للعمالة المؤقتة والعرضية ، حيث تلاحظ للصندوق امتناع بعض الجهات الإدارية عن التأمين على العمالة المؤقتة والعرضية بها بحجة أنه لم يراع فى موازنتها إدراج حصة للمزايا التأمينية ( حصة صاحب العمل ) .

     وعليه فإنه تم عرض الأمر على الأستاذ الدكتور وزير المالية فأفاد سيادته بالكتاب رقم 2489 وبتاريخ 10/9/2001 بأن وزارة المالية بحثت  الموضوع وظهر لها أن الجهات الإدارية مدرج بموازنتها حصة للمزايا التأمينية " حصة صاحب العمل " للتأمين على العمالة المؤقتة وأنه فى حاله عدم كفاية تلك الاعتمادات يتم تدبير التعزيز اللازم فى ضوء التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة التى تسمح بذلك وهو ما يتفق مع تطبيق المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بعالية وأن عمليه سداد تلك الاشتراكات التأمينية تقع على عاتق الجهات الإدارية ، وعلى صندوق التأمين الاجتماعى اتخاذ مايراه مناسبا لتحصيل تلك الاشتراكات .

     وتنفيذا لذلك يتعين على الجهات الإدارية سداد حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى مواعيدها من المبالغ المدرجة فى موازنتها وفقا لما تقدم عن العمالة المؤقتة والعرضيه .

 ويرجو الصندوق مراعاة تنفيذ ما جاء بها الكتاب الدورى والكتاب الدورى رقم 9 لسنه 2001 ومرفق صورة من كتاب وزارة المالية المنوه عنه بعالية .
                                                                                                            تحريرا فى: 5/12/2001                                  رئيس الصندوق      
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